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م إلى ١٨٤٧ويعتبر القاضي الفرنسي بونفيل دو مارسانى من أشهر المتحمسين له والداعين إليه، وذلك منذ عام 
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م، كما طبق هذا النظام في ١٩٥٧كانون الأول عام  ٣١قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الصادر بقانون 
م، وألمانيا ١٨٦٢م، وأخذ به قانون سكسونيا عام ١٨٥٣م، وأخذت ايرلندا بهذا النظام عام ١٨٥٠انجلترا  عام 
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  م، ثم عمم بعد ذلك في كافة الولايات تقريبا.١٨٧٦عام 
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من ولي الأمرفي جرائم الحدود: ليس له أي اثر سواءً كان من المجني عليه أو 

في القصاص: تجيز الشريعة للمجني عليه أو ولي دمه أن يعفو عن عقوبتي القصاص والدية.
في التعازير: من المتفق عليه بين الفقهاء أن لولى الأمر حق العفو كاملا، لكن كان الخلاف في حق العفو في كل 

جرائم التعازير أو في بعض منها دون البعض الأخر.
ادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر راجع: عبد الق
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ق. ج. م،  ٥٣من الدستور، والفصل  ٣٤في التشريع المغربي يعتبر العفو من حقوق الملك الدستورية في ف )٣(

، يمكن إصدار العفو قبل تحريك ١٩٧٧تشرين الأول  ٨المعدل بظهير  ١٩٥٨شباط  ٦وبمقتضى ظهير 
. راجع شرح قانون المتابعة، أو خلال ممارسة الدعوى العمومية أو بعد إصدار حكم بعقوبة أصبح نهائيا 

   ٢٠٠٥المسطرة الجنائية، تقديم الأستاذ محمد بوزوبع، الطبعة الثالثة، 
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) في ٢٣٣٣المنشور بالوقائع العراقية، عدد ( ١٩٨٧) لسنة ٣٤) المعدلة بموجب القانون رقم (٣٣١المادة ( )٣(

  .١٩٧٤آذار  ٧
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قدم ريمون سالي دروسا لطلبة الكلية الأهلية الحرة للعلوم الاجتماعية بباريس تحت  ١٨٩٨في شتاء عام  )٣(
ف بذلك سالي بنفسه في مقدمة كتابه، عنوان "تفريد العقوبة" ويعتبر الكتاب من كتب الثقافة العامة، كما اعتر

ويحتوي الكتاب على عشرة فصول أو بقول أدق عشر دروس، تحوي استعراضا عاما للأصول الفنية التي تقوم 
  عليها فكرة "التفريد" وقد اهتم سالي بالبعد الاجتماعي.      

" الذي أخذ بفكرة الحدين  ١٨١٠ويعتبر سالي أن العبور من عصر قانون العقوبات الصادر في عام         
إلى دعوة القاضي نحو توسيع نطاق  ١٨٣٢الأدنى والأقصى للعقوبة" إلى أن طالب المشرع الفرنسي  في عام 

" حيث سمح للقاضي بتقدير العقوبة خارج نطاق الحد ١٨٣٤عمله، إلى عصر قانون العقوبات الصادر في عام 
  يعي إلى مرحلة التفريد القضائي.  الأدنى" بمثابة عبور من مرحلة التفريد التشر

صدقي، عبد الرحيم، علم العقاب: العقوبة على ضوء العلم الحديث في الفكر المصري والمقارن، مرجع        
. ١٥١،١٥٢سابق، ص

.٥٧٩، ص٢٠٠٠، ٢سرور، أحمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، القاهرة، ط)٤(
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ك نادية، مذكرة ماجستير، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل التشريع الوطني والقانون آيت عبد المال )١(

  .١٦، ص٢، ج٢٠٠٥الدولي ألاتفاقي، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 
2  

  .١٦٥صدقي، عبد الرحيم، العقوبة على ضوء العلم الحديث في الفكر المصري والمقارن، مرجع سابق، ص )٣(
  .٢٠المهداتي، لطيفة، حدود سلطة القاضي التقديرية في تفريد الجزاء، مرجع سابق، ص  )٤(
الجوهرى، مصطفى، تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري  )٥(

  .٥٧وقوانين بعض الدول العربية"، مرجع سابق، ص
.٩٢المجدوب، أحمد، الغرامة كبديل للحبس قصير المدة، مرجع سابق، ص)٦(



٣٦ 
 

                                                             
1  

  .٢٤٤سرور، أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص)٢(
  .٥٨٠سرور، أحمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، مرجع سابق، ص)٣(



٣٧ 
 

                                                             
1  

٢٢٦سلطة التقديرية للقاضي الزجري، مرجع سابق، صلكريني، إدريس، ال)٢(
  ٣٣٦العلمي، عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي، مرجع سابق، ص )٣(



٣٨ 
 

                                                             
1  

الجوهرى، مصطفى، تفريد العقوبة في القانون الجنائي "دراسة تحليلية تأصيلية في القانون المصري  )٢(
  .٦١وقوانين بعض الدول العربية"، مرجع سابق، ص

، وقبل هذا التاريخ كانت العقوبة ١٨١٠كان أول من قرر نظام الظروف المخففة هو المشرع الفرنسي عام  )٣(
، حيث ١٧٩١يد القاضي، ثم انحسرت هذه السلطة بموجب القانون الصادر في عام عبارة عن سلطة تحكمية في 

أصبح على القاضي أن يطبق عقوبة قانونية محددة، دون أن يكون لديه أي سلطة تقديرية، ولكن سرعان ما 
ظهرت عيوب هذا النظام، لما تتضمن به من جمود، فتدخل المشرع الفرنسي مرة أخرى بموجب قانون 

، وأوجد نظام العقوبات القانونية التي توضع ضمن حدين أحدهما أقصى ١٨١٠ت الصادر في عام العقوبا
، وأجرى تعديلا قرر بمقتضاه نقل سلطة تقدير توافر ١٨٢٣والأخر أدنى، وقد تدخل المشرع مرة أخرى عام 

  الظروف المخففة من المحلفين إلى المحكمة.
ثم انتقل نظام الظروف المخففة إلى بلجيكا، وبمقتضاه أصبح جائزا بالنسبة لسلطات التحقيق والمحكمة         

  أن تحول الجناية إلى جنحة، والجنحة إلى مخالفة، عن طريق التقدير بتوافر ظروف مخففة للواقعة.
ق. ج. م) وقد نص ( ف ٥١١ـ١٤٦نص المشرع المغربي على الظروف القضائية المخففة في الفصول ( )٤(

ق. ج. م) إذا تبين للمحكمة الزجرية، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها، أن الجزاء المقرر ١٤٦
للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة، أو بالنسب لدرجة إجرام المتهم، فإنها تستطيع أن 

  إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك.                                                تمنحه التمتع بظروف التخفيف، إلا
  ومنح الظروف المخففة موكولا إلى تقدير القاضي، مع التزامه بتعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص.     



٣٩ 
 

                                                             
  .١٣٠بق، صعوض، رمزي رياض، التفاوت في تقدير العقوبة " المشكلة والحل، دراسة مقارنة"، مرجع سا)١(
  ١٨٦نمور، محمد سعيد، دراسات في فقه القانون الجنائي، مرجع سابق، ص)٢(

3  



٤٠ 
 

 

                                                             
، ٣٤نمور، محمد سعيد، وقف تنفيذ العقوبة نظام نفتقده في تشريعاتنا الجزائية في الأردن، مرجع سابق، ص )١(

٣٥  

3  



٤١ 
 

 

 

 

 

                                                             
سيتم التحدث عن هذا النظام في المبحث الثاني )١(
  ٣٦العتيبي، محمد بجاد، السلطة التقديرية للقاضي في الامتناع عن النطق بالعقاب، مرجع سابق، ص)٢(

3  



٤٢ 
 

 

 

 

                                                             
1  

) الذي يقصر سلطة القاضي في الامتناع عن النطق بالعقاب على ١٩٥مثل قانون العقوبات الأثيوبي (م )٢(
الجرائم التي تؤدي إلى تطبيق عقوبة الغرامة أو العمل الإلزامي، أو الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، 

ح بالامتناع عن النطق بالعقاب في كذلك تميل قوانين بعض الولايات الأمريكية نحو توسيع سلطة القاضي، فتسم
  الجرائم التي لا يزيد مدة الحبس فيها على عشر سنوات .

إبراهيم، أكرم نشأت، الحدود القانونية وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )٣(
  .٢٨٩،٢٩٠، ص ١٩٩٨القاهرة، 

، الذي يجيز للقاضي الامتناع عن النطق بالعقاب في ١٩٤٨زي لعام يأخذ به قانون العدل الجنائي الانجلي )٤(
  جميع الجرائم ما عدا المعاقب عليها بالعقوبات الثابتة و هي:

الإعدام.
الحبس المؤبد، سواء أكان مرتكب الجريمة حدثا أم بالغا.

، راجع ١٩٢٥يكي لعام و هذه القاعدة تقررها أيضا قوانين خمس ولايات أمريكية، والقانون الاتحادي الأمر
  .٣٨محمد العتيبي، محمد بجاد، السلطة التقديرية للقاضي في الامتناع عن النطق بالعقاب، مرجع سابق، ص

5  



٤٣ 
 

                                                             
لنطق بالعقوبة إلا بالنسبة للأحداث، راجع إبراهيم، أكرم نشأت، الحدود لا تسمح بعض القوانين بوقف ا )١(

. ٢٩٢القانونية وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مرجع سابق، ص
  ٤٢العتيبي، محمد بجاد، السلطة التقديرية للقاضي في الامتناع عن النطق بالعقاب، مرجع سابق، ص)٢(
  ١٩٤٨يزي لعام مثل القانون الجنائي الانجل )٣(
  ٣٠٢إبراهيم، أكرم نشأت، الحدود القانونية وسلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة، مرجع سابق، ص)٤(



٤٤ 
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